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ال السؤ

يت : ا الب رح هذ مين – رحمه الله رحمة واسعة – وهو يش ي ن عث يخ اب قال الش

سدة وعاً لدرء المف عة … يكون ممن ف رر ومن ومع تساوى ض

ة ص 21 : هي ق ي القواعد الف ومته- رحمه الله – ف ظ ي من ف

يت . ا الب ي هذ اه ف كرن ما ذ يدة ب ها مق لب المصالح ” ولكن اسد أولى من ج ولهم : ” درء المف ق ها العلماء ب ر عن ة : وهي التي يعب الث اعدة الث ” الق

م اظ كره الن ى ذ د الذ ي ا الق سدة ، وهذ ل المف وعاً من أج ه يكون ممن ن إ ار ، ف ع والمض اف ع ، وتساوت المن اف ء المن ي ي الش تمع ف ا اج ذ ه : إ ن وهو أ

ا ليس على إطلاقه ، بل سدة . و هذ انب المف لب ج سدة غ تمعت مصلحة ومف ا اج ذ تهر من قول العلماء : إ يد لما اش ه ، وهو ق د من د لا ب ي ق

ها ” . ب ان لب ج ه يغ ن إ سدة ف حت المف ا ترج ذ ها ، وإ ذ ب خ ه يؤ ن إ عة ف ف حت المن ا ترج ذ هو مع التساوي ، أما إ

ها “. هل ب ان لب ج ه يغ ن إ سدة ف حت المف ا ترج ذ ها ، وإ ذ ب خ ه يؤ ن إ عة ف ف حت المن ا ترج ذ ر قوله رحمه الله : ” أما إ ي ء الأخ ز ي الج ال : ف والسؤ

يح ؟ كم التوض و من ات . أرج رورات أو من الحاج عة من الض ف أن تكون المن د ب ي ه مق ن ا على إطلاقه ، أم إ هذ

صلة ة المف اب الإج

لاث حالات : رج عن ث ي قسمة العقل لا يخ هما ف ن ي ة ب ن ه المواز ق ن ف إ ي الحالة الواحدة ف اسد ف تماع المصالح والمف د اج عن

لته م ، ومن أمث يل تحصيل المصلحة الأعظ ي سب سدة الأدنى ، ف م ، وتحتمل المف دَّ ق ت حة ف الحالة الأولى : أن تكون المصلحة هي الراج

ي . ر اللسان سدة الكف ظ الروح على مف ديما لمصلحة حف ق لك ت ي حالة الإكراه ، وذ الإيمان ف لب ب ان الق ن ر مع اطمئ كلمة الكف ظ ب لف واز الت ج

ني أ راً من الت ي ي كث تض ق ة التي ت ق ي احث الدق ه الحالة ، من المب ي هذ سدة ف م من المف ح وأعظ رير كون المصلحة أرج ق ى أن ت ف ولا يخ

ه ار هذ ب ات ، واعت ي ن ات أو التحسي ي روريات أو الحاج الض سدة ب لك مراعاة تعلق المصلحة أو المف ة ، ومن ذ رعي ي الأدلة الش أمل ف والت

مال . ب الإج سب طربت القواعد ب لل ، واض طأ والخ لا وقع الخ هما ، وإ ن ي ة ب يحي ة الترج ارن اء المق ن ث المستويات أ

ع من مة ما يمن ذ ليس ث ة ؛ إ ي ن ة والتحسي ي رورية والحاج ات : الض ميع الدرج ي ج ل ف اسد يدخ ديم المصالح على المف ق ا يدل على أن ت وهذ

ات . ي ن اعدة على التحسي اق الق طب ان

ه المصالح أقسام ال : ” وهذ ق لى أقسام ، ف سدة إ ح على المف اعدة قسم المصلحة التي ترج ه الق د السلام رحمه الله هذ ن عب ولما قرر العز ب

يه ” تلف ف ع : مخ اح . والراب يادة مصلحته على مصلحة المب الث : ما يستحب لز ه . والث م مصلحت ب لعظ ي : ما يج ان اح . والث : أحدها ما يب

تهى. ان

ة على ي ن ديم مصلحة تحسي ق ه لن يتم ت ن كد أ ة ، ومؤ ي ن اعدة ، وهي مصالح تحسي ه الق احة تحت هذ ل المصالح المب أمل كيف أدخ ت ف

ان واحد . ز ها تحت مي دراج د من مراعاة ان ل لا ب روريات ، ب الض تعلق ب سدة ت مف
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ام “، ي مصالح الأن ذ : ” قواعد الأحكام ف ه الف اب ي كت د السلام رحمه الله ف ن عب كرها العز ب ذ ة توسع ب ي رورية أو الحاج ع الض اف لة المن وأمث

عته لمن أراد التوسع . يمكن مراج

يل ها على سب ودة ، من ها موج لة ، ولكن لي هي ق ة ف لي ة أو التكمي ي ن ايا التحسي ي بعض القض سدة ف يح المصلحة على المف لة ترج وأما أمث

ال : المث

أولا :

اري خ ة ( رواه الب ت تريد السن ن كن ي الحج وقوله له : ) الرواح إ اج ف لى سرادق الحج ن عمر إ هاب اب رح حديث ذ ي ش كره العلماء ف ما ذ

ن عمر ي اب لك من مض ذ ذ خ رة ، يؤ ي ة لتحصيل المصلحة الكب ف ي ف سدة الخ يه احتمال المف ر : ” ف ن حج ظ اب لك يقول الحاف ي ذ )1660( وف

اري ” )3/512( . تح الب تهى من ” ف اج وتعليمه ” ان لى الحج إ

ها ي رة المسلم محرمة لما ف ل ، قوله رحمه الله : ” هج ال السائ ق على سؤ طب ن راها ت د السلام ، ون ن عب كرها العز ب لة التي ذ اً : من الأمث ي ان ث

ي سدة ف لث مف اد على الث ما ز ي ى ف ر على المرض ان … والحج ب ض ة عن المحرج الغ ق عا للمش يام دف ة أ لاث ي ث ت ف از ها ج سدة ، لكن من المف

تصار من ” اخ تهى ب لث على حقوقهم ” ان ي الث ه ف ديم حق ق ت ت ب ن لهم ، كما ث ي لث ي سلامة الث ة ف را لمصلحة الورث ظ ت ن ب ه ث هم ، لكن حق

قواعد الأحكام ” )1/104( .

ين مصلحة المال ر ب ي لب المصلحة ، كمن خ ها مقدم على ج درؤ م من المصلحة ، ف حة ، وأعظ سدة هي الراج ة : أن تكون المف ي ان الحالة الث

تل . ل درء الق المال لأج حي ب ك أن الأولى أن يض لا ش س ، ف ف تل الن سدة ق ومف

د السلام رحمه الله : ن عب يقول العز ب

مر والميسر قل لونك عن الخ وات المصلحة ، قال الله تعالى : ) يسأ ف الي ب ب سدة ، ولا ن ا المف ن م من المصلحة : درأ سدة أعظ ن كانت المف إ ” ف

عتهما ” . ف ر من من سدتهما أكب رة/ 219 ، حرمهما لأن مف ق عهما ( الب ف ر من ن مهما أكب ث اس وإ ع للن اف ر ومن ي م كب ث هما إ ي ف

تهى من ” قواعد الأحكام ” )1/98( . ان

ا مع لب المصالح “، هذ اسد مقدم على ج هورة ” درء المف اعدة المش تي محل الق أ ا ي هن سدة ، ف ة : أن تستوي المصلحة والمف الث الحالة الث

اسد تساوي المصالح والمف ر الحكم ب الوا من المتعذ هم وقوعها ، وق ر من ي كر كث ن د أ ق ن العلماء ، ف ي اع ب ز ة محل ن الث ه الحالة الث العلم أن هذ

ة . ي ان لى الصورة الأولى أو الث قل الحالة إ ن حات لت ر إحدى المرج ي ث أ د من ت ل لا ب ي إحدى الحالات ، ب ف

كي رحمه الله : يقول الإمام السب

م وقوعها ، وكان وقع ا عظ ذ لى أن المصلحة إ موعها إ ع حاصل مج ل ، يرج ى مسائ ن ث لب المصالح . ويست اسد أولى من ج ” درء المف

ا استويا “. ذ لب المصالح إ ح على ج ما يترج ن اسد ؛ إ لك أن درء المف ذ هر ب ار . ويظ ب الاعت [ : كانت المصلحة أولى ب ف سدة ]أخ المف

ر ” )1/105(. ائ ظ اه والن ب تهى من ” الأش ان

ي رحمه الله : عان ر الصن ويقول الأمي

ة السائل ” )ص/198( . اب ج تهى من ” إ د المساواة ” ان لب المصالح عن اسد أهم من ج ع المف ” دف

يخ السعدي رحمه الله : ويقول الش

لب المصالح ” . اسد أولى من ج درء المف ؤ ف د التكاف ” عن
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ه المهمة ” )ص/104( . ق ي أصول الف امعة ف ة ج ف تهى من ” رسالة لطي ان

والله أعلم .
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